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  السابعة والستونالدورة 
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٣البند 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية

      
   منقحمشروع قرار: ، الفلبين، كازاخستان، كينيا، الهندبيلاروسبنغلاديش،     

    
  تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص    

    
  إن الجمعية العامة،  
لأنه على الرغم من التدابير المتواصلة المتخـذة علـى كـل            ر الإعراب عن قلقها     إذ تكر   

مـــن الـــصعيد الـــدولي والإقليمـــي والـــوطني، فـــإن الاتجـــار بالأشـــخاص لا يـــزال يـــشكل أحـــد 
التحــديات الخطــيرة الــتي يواجههــا المجتمــع الــدولي والــتي تعــوق أيــضا التمتــع بحقــوق الإنــسان     

  ،صدي لها بشكل جماعي وشامل على الصعيد الدولي أكثر تضافرا للتتستلزم جهوداو
 )١(لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة     المتحـــدة الأمـــم إلى اتفاقيـــة وإذ تـــشير  

وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه المكمـل                 
 جريمــة الاتجــار عَــرَّفالــذي  ،)٢(طنيــةلمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الو المتحــدة الأمــملاتفاقيــة 

ــال       بالأشــخاص،  ــع الأطف ــشأن بي ــة حقــوق الطفــل ب ــاري الملحــق باتفاقي والبروتوكــول الاختي

__________ 
  )١(  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المجلد المرجع نفسه،   )٢(  
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، والاتفاقيــة التكميليــة لإلغــاء الــرق وتجــارة  )٣(واســتغلالهم في البغــاء وفي إنتــاج المــواد الإباحيــة 
  ،)٤(الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق

 ٢٠٠٩ديــسمبر / الأولكــانون ١٨ المــؤرخ ٦٤/١٧٨هــا إلى قرار ا أيــضإذ تــشيرو  
بشأن تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإلى قـرارات الجمعيـة العامـة               

  ،)٥(الأخرى ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة
 بـشأن خطـة عمـل    ٢٠١٠يـه  يول/ تمـوز ٣٠ المـؤرخ  ٦٤/٢٩٣قرارها وإذ تعيد تأكيد      

  الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص،
 /تمــوز ٢٥ المــؤرخ ٢٠٠٨/٣٣إلى قــرار المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  وإذ تــشير   

وغيرها من الجهـود المبذولـة في مكافحـة          المتحدة   الأمم بشأن تعزيز تنسيق جهود      ٢٠٠٨يوليه  
  لس السابقة بشأن الاتجار بالأشخاص،الاتجار بالأشخاص، وإلى قرارات المج

أبريــل / نيــسان١٥ المــؤرخ ٢٠/٣قــرار لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة  ؤكــدوإذ ت  
  ،)٦(“بالأشخاص لمتحدة العالمية لمكافحة الاتجارتنفيذ خطة عمل الأمم ا”، المعنون ٢٠١١

، ٢٠١٢ه يوليــ/تمـوز  ٥ المـؤرخ  ٢٠/١قـرار مجلـس حقـوق الإنـسان      ؤكـد أيـضا  وإذ ت  
إتاحـة سـبل انتـصاف فعالـة لـضحايا      : الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال      ”المعنون  

، “الاتجار بالأشخاص وحقهم في جـبر فعـال لمـا يتعرضـون لـه مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان                     
  ،)٧(وبقرارات مجلس حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بموضوع الاتجار بالأشخاص

لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة،  المتحــدة الأمــمتفاقيــة قــا لا بأنــه، وفوإذ تــسلم  
أنشئ مؤتمر الأطراف في الاتفاقية لتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحـة الجريمـة العـابرة              

بمـا في ذلـك بروتوكـول    للحدود الوطنية وللتشجيع علـى تنفيـذ الاتفاقيـة واسـتعراض تنفيـذها،          
مـن خـلال تيـسير       وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه،            منع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص،      

تطوير وتبادل المعلومات والبرامج والممارسات ذات الصلة ومن خـلال التعـاون مـع المنظمـات                
الدوليــة والإقليميــة والمنظمــات غــير الحكوميــة المعنيــة، وإذ تــسلم أيــضا بــأن كــل دولــة طــرف   

__________ 
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١المرجع نفسه، المجلد   )٣(  

 .٣٨٢٢، الرقم ٢٦٦المرجع نفسه، المجلد   )٤(  

 .٦٣/١٩٤ و ٦٣/١٥٦ و ٦١/١٨٠ و ٦١/١٤٤ و ٥٩/١٦٦ و ٥٨/١٣٧ و ٥٥/٦٧القرارات   )٥(  

، )E/2011/30 (١٠قــــم ، الملحــــق ر٢٠١١الوثــــائق الرسميــــة للمجلــــس الاقتــــصادي والاجتمــــاعي، انظــــر   )٦(  
 .الأول، الفرع دال الفصل

 .١٧/١ و ١٤/٢  و١١/١٣  و٨/١٢القرارات   )٧(  
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 وكــذلك عــن التــدابير ،مجهــا وخططهــا وممارســاتهاســتوافي مــؤتمر الأطــراف بالمعلومــات عــن برا
  التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية،

بأهميـة آليـات ومبـادرات التعـاون الثنائيـة ودون الإقليميـة والإقليميـة                 أيـضا  وإذ تسلم   
والدولية، بما في ذلـك تبـادل المعلومـات بـشأن الممارسـات الـسليمة، الـتي تعتمـدها الحكومـات              

لأشـخاص،  ظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة لمعالجـة مـشكلة الاتجـار با                 والمن
  وبخاصة النساء والأطفال،

 بأن التعاون الدولي الواسع النطاق بين الـدول الأعـضاء والمنظمـات          كذلك وإذ تسلم   
ــة  ــة الدولي ــة   الحكومي ــةوالمنظمــات غــير الحكومي ــة لخطــر الاتج ــأساســ المعني ار ي للتــصدي بفعالي

  وغيره من أشكال الرق المعاصرة، بالأشخاص 
 ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييـز والعنـف          غالبا بأن ضحايا الاتجار     تسلموإذ    

على أسس مختلفة مـن بينـها نـوع الجـنس والـسن والإعاقـة والانتمـاء العرقـي والثقافـة والـدين،                       
ن التمييـز قـد تتـسبب في حـد          فضلا عن الأصل الـوطني أو الاجتمـاعي، وأن تلـك الأشـكال م ـ             

 وأن النساء والأطفال مـن عـديمي الجنـسية أو مـن غـير               ذاتها في تفاقم حدة الاتجار بالأشخاص،     
  المسجلين بعد الولادة هم عرضة بوجه خاص للاتجار بالأشخاص،

 بالــدور المهــم الــذي يؤديــه فريــق التنــسيق المــشترك بــين الوكــالات    أيــضاوإذ تــسلم   
 مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص       لأشخاص في تعزيز التنـسيق والتعـاون في مجـال         لمكافحة الاتجار با  

 الأمـم المعني بالمخدرات والجريمـة ومفوضـية    المتحدة الأمم العالمي، وبخاصة مكتب    على الصعيد 
 المتحــدة الأمــملحقــوق الإنــسان ومفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين ومنظمــة  المتحــدة 

دة للمــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة ومنظمــة العمــل الدوليــة  للطفولــة وهيئــة الأمــم المتحــ
  والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، كل في حدود ولايتها،

بــضرورة مواصـــلة تعزيــز قيـــام شــراكة عالميـــة لمكافحــة الاتجـــار      كـــذلكوإذ تــسلم    
مواصلة العمـل مـن أجـل اعتمـاد نهـج      ضرورة ب وبالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة،     

معزز شامل ومنسق لمنع الاتجار ومكافحته ولحماية ومساعدة ضـحايا الاتجـار بالأشـخاص مـن          
  خلال الآليات الوطنية والإقليمية والدولية المناسبة،

 علــى ضــرورة تعزيــز وحمايــة حقــوق ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص وإعــادة   وإذ تــشدد  
اة المبادئ والمبـادئ التوجيهيـة الموصـى بهـا بـشأن حقـوق الإنـسان                 مراع ع في المجتمع م   إدماجهم

 والتعليقـات بـشأنها الـتي وضـعتها مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان،                   )٨(والاتجار بالبشر 
__________ 

  )٨(  E/2002/68/Add.1.  
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والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاتجـار الـتي وضـعتها منظمـة الأمـم المتحـدة                  
  للطفولة،
ــر والبطالــة  بــأن سلم وإذ تــ   ــدامالفق ــة والاقتــصادية والعنــف    وانع  الفــرص الاجتماعي

ل الـــتي تـــسهم في جعـــل الأشـــخاص  الجنـــساني والتمييـــز والتـــهميش هـــي بعـــض مـــن العوام ـــ 
  للاتجار، عرضة

ستمرة والفـــوارق المتزايـــدة بـــأن الأزمـــات الاقتـــصادية العالميـــة الم ـــ أيـــضا وإذ تـــسلم  
الظـروف الـتي   يحتمـل أن تزيـد مـن تفـاقم     ن عواقـب    والاستبعاد الاجتماعي وما يترتب عليها م     

  تجعل الأشخاص والمجتمعات عرضة للاتجار بالبشر والتهريب كمهاجرين،
ــام للغايــة     وإذ تؤكــد    في مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص،   أن بنــاء القــدرات عنــصر ه

تــشدد في هــذا الــصدد علــى ضــرورة تكثيــف التعــاون الــدولي مــن أجــل مكافحــة الاتجــار     وإذ
 تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان بهدف تعزيـز قـدرتها علـى منـع الاتجـار                 وكذلكخاص،  بالأش

  ا في ذلك دعم برامجها الإنمائية،بجميع أشكاله، بم
ــدرك   ــى الاتجــار       وإذ ت ــى الطلــب عل ــام بهــدف القــضاء عل ــوعي الع  ضــرورة إذكــاء ال

  بالأشخاص، وبخاصة لغرض الاستغلال الجنسي والسخرة،
ومـؤتمر القمـة      الالتزام الذي تعهد به قادة العـالم في مـؤتمر قمـة الألفيـة              كيدتأوإذ تعيد     

ئيـة   والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامـة المعـني بالأهـداف الإنما            ٢٠٠٥ لعام   يالعالم
بوضع وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة لمكافحة جميـع أشـكال الاتجـار             ٢٠١٠للألفية المعقود في عام     

ــخا ــحايا     بالأشـ ــى ضـ ــب علـ ــصدي للطلـ ــل التـ ــن أجـ ــا مـ ــضاء عليهـ ــارص والقـ ــةالاتجـ   وحمايـ
  الضحايا، هؤلاء

عــن تنفيــذ ولايــات برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع   الأمــين العــام بتقريــروإذ تحــيط علمــا   
الجريمة والعدالة الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون التقني التي يـضطلع بهـا مكتـب         

 في جملـــة أمـــور علـــى مـــسائل  ، الـــذي يركـــز)٩(المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة الأمـــم المتحـــدة 
  بالأشخاص، الاتجار

 بتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنيـة بالاتجـار بالأشـخاص،             وإذ ترحب   
  ،)١٠(وبخاصة النساء والأطفال

__________ 
  )٩(  A/67/156. 

  )١٠(  A/67/261. 
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ــة   وإذ تحــيط علمــا    ــائج مــؤتمر الأطــراف في اتفاقي ــة لمكافحــة ا المتحــدة الأمــم بنت لجريم
 تــشرين ١٩ إلى ١٥في الفتــرة مــن المنظمــة عــبر الوطنيــة في دورتــه الــسادسة، المعقــودة في فيينــا 

العــضوية  ، وبنتــائج الــدورة الرابعــة للفريــق العامــل المؤقــت المفتــوح  )١١(٢٠١٢أكتــوبر /الأول
، المعني ببروتوكول منـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه                   

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة، المعقـودة في فيينـا في الفتـرة           
  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٢ إلى ١٠من 

تقــديم المــساعدة الإنــسانية والقانونيــة والماليــة لــضحايا الاتجــار  أهميــة وإذ تعيــد تأكيــد   
لحكوميـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة عـــن طريـــق قنـــوات منـــها المنظمـــات ابالأشـــخاص، 

صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني للتبرعـات لـضحايا           والمنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها      
الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي أنشئ وفقا لخطـة العمـل العالميـة لمكافحـة                

عـات مـن أجـل مكافحـة أشـكال          صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبر     و الاتجار بالأشخاص، 
  الرق المعاصرة،

مكافحـة الاتجـار   ”بجلسة التحاور التي عقدتها الجمعية العامة عن موضوع       وإذ ترحب   
، في نيويـــورك “ساء والفتيـــاتشـــراكة وابتكـــار مـــن أجـــل وقـــف العنـــف ضـــد الن ـــ: بالبـــشر
ــوم ــسان ٣ ي ــل /ني ــدول الأعــضاء وا  ٢٠١٢أبري ــتي أتاحــت لل ــة وا ، وال لمجتمــع لمنظمــات الدولي

الحملـــة العالميـــة لمكافحـــة   والقطـــاع الخـــاص الفرصـــة لتوحيـــد الـــصفوف في إطـــار       المـــدني
  بالأشخاص، الاتجار

 ٢٠١٢ إلى   ٢٠١٠مـن   عـدد مـن الـدول الأعـضاء في الفتـرة            قيـام    ب أيـضا  وإذ ترحب   
ام  والانـضم  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة،         بالتوقيع والتصديق على    

بروتوكـول منـع   بالتوقيع والتـصديق علـى    دولة، و١٧٢بحيث أصبح عدد الأطراف فيها     إليها،  
بحيـث  والانـضمام إليـه،     وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه،              

   دولة،١٥٣أصبح عدد الأطراف فيه 
ــات     الاتجــار بالأ أن تؤكــد   - ١   ــسان والحري ــوق الإن ــهاكاً لحق ــشكل انت شــخاص ي

الأساسية ويعيق التمتع بها ولا بد من تقييمه والتصدي لـه بـشكل منـسق علـى الـصعيد الـدولي        
ومن قيام تعاون حقيقي متعدد الأطراف بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد مـن            

  ؛أجل القضاء عليه

__________ 
 .___CTOC/COP/2012انظر   )١١(  
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ــالــتي لم الــدول الأعــضاء تحــث  - ٢   ق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة   صد ت
 وبروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء  )١(الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة 
، )٢(والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة             
 القيـام بـذلك، علـى سـبيل الأولويـة، آخـذة في الاعتبـار                ، على النظـر في    امإليه  بعد تنضم  لم أو 

الدور المحوري لهذين الصكين في مكافحة الاتجـار بالأشـخاص، وتحـث أيـضا الـدول الأطـراف                  
  ؛هما على نحو كامل وفعالتنفيذفي ذينك الصكين على 

 إلى  بعــدوقــع ولم تــصدق أو لم تنــضم الــتي لم ت الــدول الأعــضاء تحــث أيــضا    - ٣   
تفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء             الملحق با  كول الاختياري   البروتو

 والاتفاقيـة   )١٢(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة        و )٣(وفي إنتاج المواد الإباحية   
تعلقـة  تفاقيـة الم  ، والا )١٣(التكميلية لإلغـاء الـرق وتجـارة الرقيـق والـنظم والعـادات المـشابهة للـرق                

ــة رقــم   (١٩٣٠بالــسخرة لعــام   ــة المتعلقــة بإلغــاء الــسخرة لعــام   ) ٢٩الاتفاقي  ١٩٥٧والاتفاقي
ــم  ( ــة رق ــام      ) ١٠٥الاتفاقي ــال لع ــة بحظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطف ــة المتعلق  ١٩٩٩والاتفاقي
لمنظمة العمل الدولية، على القيام بـذلك، وتحـث أيـضا الـدول الأطـراف               ) ١٨٢الاتفاقية رقم   (

  لصكوك على تنفيذها على نحو كامل وفعال؛في تلك ا
الهيئـات المنـشأة بموجـب معاهـدات        ا  تهالتي اتخـذ  الخطوات  تلاحظ مع التقدير      - ٤  

 بالاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة       ةالمعني ـلمجلـس حقـوق الإنـسان        ة الخاص ةالمقررحقوق الإنسان و  
 وأسـبابه وعواقبـه والممثلـة    والمقررة الخاصة للمجلس المعنية بالعنف ضـد المـرأة       النساء والأطفال   

الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والمقررة الخاصة للمجلس المعنية ببيـع الأطفـال           
واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والمقررة الخاصـة للمجلـس المعنيـة بأشـكال الـرق              

ــها،    ــا في ذلــك أســبابها وعواقب مــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات   ووكــالات الأالمعاصــرة، بم
 ،المـدني المجتمـع    وكـذلك    ،تها في حدود ولاي    كل الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية المعنية،    

 وعلــى القيــام بــذلك علــى مواصــلة م، وتــشجعه الجــسيمةالاتجــار بالأشــخاصلجريمــة للتــصدي 
  ؛ممكن  على أوسع نطاقم وأفضل ممارساتهمتبادل معارفه

كومات مواصلة جهودها من أجل تجريم الاتجار بالأشخاص بجميـع          الحبتهيب    - ٥  
أشــكاله، بمــا في ذلــك لأغــراض اســتغلال الأطفــال في العمــل والاســتغلال الجنــسي للأطفــال،    
ــة ممارســة الاتجــار          ــال، وإدان ــع الأطف ــدافع ممارســة الجــنس م ــسياحة ب ــدابير لتجــريم ال واتخــاذ ت

لوســطاء ومقاضــاتهم وإدانتــهم ومعاقبتــهم، مــع  بالأشــخاص، والتحقيــق في أعمــال المتجــرين وا
__________ 

  )١٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 .٣٨٢٢قم ، الر٢٦٦المرجع نفسه، المجلد   )١٣(  
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كفالة الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار والاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان، وتـدعو              
الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدوليـة العاملـة بنـشاط في              

  مجال حماية الضحايا؛ 
صلحة، بمــا في ذلــك القطــاع الخــاص، علــى تعزيــز   جميــع أصــحاب المــتــشجع  - ٦  

تنسيق الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته، وتـوفير الحمايـة والمـساعدة وسـبل الانتـصاف                 
الفعالـــة لـــضحاياه، بوســـائل منـــها فريـــق التنـــسيق المـــشترك بـــين الوكـــالات لمكافحـــة الاتجـــار 

   التعاون والتعاضد؛ بالأشخاص والمبادرات الإقليمية والثنائية التي تعزز
ــسلم  - ٧   ــوع الاتجــار بالأشــخاص     ت ــصنفة حــسب ن ــة الم ــات المقارن ــة البيان ،  بأهمي

 وبأهميـة تعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى جمـع هـذه البيانـات وتحليلــها         ،الجـنس والعمـر  في ذلـك   بمـا 
ادة والإبلاغ عنها، وترحب بالجهود التي يبذلها فريق التنسيق المشترك بـين الوكـالات، بالاسـتف              

ــسليمة المتعلقــة       ــادل المعلومــات والخــبرات والممارســات ال ــة، لتب ــسبية لكــل وكال ــا الن مــن المزاي
ــة        ــشريكة في مجــال مكافحــة الاتجــار مــع الحكومــات والمنظمــات الدولي ــشطة الوكــالات ال بأن

  المعنية؛ والإقليمية والمنظمات غير الحكومية الأخرى وغيرها من الهيئات
زه مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة مـن        أنج  بأهمية ما  تعترف  - ٨  

عمل في مجال جمع البيانات وتحليلها في إطار برنامجـه العـالمي لمكافحـة الاتجـار بالبـشر، والعمـل                    
الذي قامت به المنظمـة الدوليـة للـهجرة مـن خـلال قاعـدة بياناتهـا العالميـة النموذجيـة لمكافحـة                       

، مـن خـلال قاعـدة بياناتهـا العالميـة           ه منظمـة العمـل الدوليـة      الاتجار، والعمل الـذي اضـطلعت ب ـ      
  ؛المتعلقة بمكافحة السخرة والاتجار والعادات المشابهة للرق

ــها تكــرر  - ٩   ــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة    طلب  إلى الأمــين العــام أن يــزود برن
لاتجار بالأشخاص تنفيـذا    والعدالة الجنائية بما يكفي من الموارد لتنفيذ ولاياته في مجال مكافحة ا           

تاما، وفقا لأولوياته العليا، وأن يوفر الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، وتـدعو           
الدول الأعضاء إلى تقديم التبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغـرض               

  توفير المساعدة إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها؛
ضـطلع بـه مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة مـن                  اا  بم رحبت  - ١٠  

 وتتطلـع   ،في سـياق مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص        عمال وتعرب عن دعمهـا الكامـل لأنـشطته          أ
أنمــاط : الاتجــار بالأشــخاص”إصــدار التقريــر المعنــون   أن يــتم، في حــدود المــوارد المتاحــة،  إلى

، وهـو التقريـر الـذي       ٢٠١٣يناير  /موعد أقصاه كانون الثاني   دة في   ، في مقر الأمم المتح    “عالمية
 المــــؤرخ ٦٤/٢٩٣الجمعيــــة العامــــة د في قــــرار  للطلــــب الــــواراســــتجابةيُــــصدره المكتــــب 

  ؛٢٠١٠يوليه /تموز ٣٠
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 الدول وسائر أصحاب المـصلحة المعنـيين إلى مواصـلة تقـديم المـساهمات               تدعو  - ١١  
الأشـــخاص، وبخاصـــة ني للتبرعـــات لـــضحايا الاتجـــار بإلى صـــندوق الأمـــم المتحـــدة الاســـتئما

تمويـل أخـرى تـدعم الجهـود        في مـصادر     الـسابقة والجاريـة      بالمـساهمات  وتنوه   ،والأطفال النساء
  المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

القاضــي بــإجراء تقيــيم للتقــدم المحــرز في تنفيــذ خطــة العمــل  قرارهــا إلىتــشير   - ١٢  
أن تـدعو، في حـدود المـوارد       بالتالي  ، وتقرر   ٢٠١٣في عام   تجار بالأشخاص   لمكافحة الا العالمية  

، في موعـد    المتاحة، إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في دورتها الـسابعة والـستين             
، من أجل تقييم الإنجازات، والثغرات، والتحديات، في مجـالات منـها            ٢٠١٣يوليه  /أقصاه تموز 

  نية ذات الصلة بالموضوع؛تنفيذ الصكوك القانو
بالتعاون الوثيق مـع الـدول الأعـضاء، جميـع           الأمين العام أن يتخذ،      إلىتطلب    - ١٣  

التدابير اللازمـة للترتيـب لـذلك الاجتمـاع الرفيـع المـستوى، وتـدعو رئـيس الجمعيـة العامـة إلى                      
اء بغيـة  لأعـض إجـراء مـشاورات مفتوحـة وغـير رسميـة مـع الـدول ا              تعيين ميسرين للمساعدة في     

ــك   ــد ذل ــق عق ــد طرائ ــة ودون      تحدي ــة والإقليمي ــشاركة المنظمــات الدولي ــشمل م ــاع، ت الاجتم
الإقليميــة والمجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك المنظمــات غــير الحكوميــة، والقطــاع الخــاص، ووســائط 

   على دورها في خطة العمل العالمية؛شُدِّدالإعلام، التي 
ــة العامــــة إ  تطلــــب  - ١٤   ــوجز   إلى رئــــيس الجمعيــ لوقــــائع الاجتمــــاع  عــــداد مــ
  المستوى؛ الرفيع

الالتزامــات القائمــة بتقــديم    ســياق إلى الأمــين العــام أن يواصــل، في   تطلــب  - ١٥  
 في إطـار البنـد المتعلـق بمنـع الجريمـة            ،التقارير، ممارسة تـضمين تقريـره المقـدم إلى الجمعيـة العامـة            

لعالميـة لمكافحـة الاتجـار    اعمـل  الحـدة لخطـة   عن تنفيـذ منظومـة الأمـم المت   فرعا  والعدالة الجنائية،   
يضمن تقريره فرعا عن تنفيذ هذا القرار، مـع         إلى الأمين العام أن     كذلك   تطلب، و بالأشخاص

  .)١٤(مراعاة نطاق التقارير السابقة المتعلقة بهذه المسألة
  
  

__________ 
  )١٤(  A/63/90 و A/64/130 و A/65/113.  
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	وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008/33 المؤرخ 25 تموز/ يوليه 2008 بشأن تعزيز تنسيق جهود الأمم المتحدة وغيرها من الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإلى قرارات المجلس السابقة بشأن الاتجار بالأشخاص،
	وإذ تؤكد قرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 20/3 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2011، المعنون ”تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص“()،
	وإذ تؤكد أيضا قرار مجلس حقوق الإنسان 20/1 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012، المعنون ”الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال: إتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا الاتجار بالأشخاص وحقهم في جبر فعال لما يتعرضون له من انتهاكات حقوق الإنسان“، وبقرارات مجلس حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بموضوع الاتجار بالأشخاص()،
	وإذ تسلم بأنه، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أنشئ مؤتمر الأطراف في الاتفاقية لتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وللتشجيع على تنفيذ الاتفاقية واستعراض تنفيذها، بما في ذلك بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، من خلال تيسير تطوير وتبادل المعلومات والبرامج والممارسات ذات الصلة ومن خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية المعنية، وإذ تسلم أيضا بأن كل دولة طرف ستوافي مؤتمر الأطراف بالمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها، وكذلك عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية،
	وإذ تسلم أيضا بأهمية آليات ومبادرات التعاون الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن الممارسات السليمة، التي تعتمدها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،
	وإذ تسلم كذلك بأن التعاون الدولي الواسع النطاق بين الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ‏والمنظمات غير الحكومية المعنية أساسي للتصدي بفعالية لخطر الاتجار بالأشخاص ‏وغيره من أشكال الرق المعاصرة،
	وإذ تسلم بأن ضحايا الاتجار غالبا ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس مختلفة من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والثقافة والدين، فضلا عن الأصل الوطني أو الاجتماعي، وأن تلك الأشكال من التمييز قد تتسبب في حد ذاتها في تفاقم حدة الاتجار بالأشخاص، وأن النساء والأطفال من عديمي الجنسية أو من غير المسجلين بعد الولادة هم عرضة بوجه خاص للاتجار بالأشخاص،
	وإذ تسلم أيضا بالدور المهم الذي يؤديه فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي، وبخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، كل في حدود ولايتها،
	وإذ تسلم كذلك بضرورة مواصلة تعزيز قيام شراكة عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة، وبضرورة مواصلة العمل من أجل اعتماد نهج معزز شامل ومنسق لمنع الاتجار ومكافحته ولحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص من خلال الآليات الوطنية والإقليمية والدولية المناسبة،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص وإعادة إدماجهم في المجتمع مع مراعاة المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر() والتعليقات بشأنها التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاتجار التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة،
	وإذ تسلم بأن الفقر والبطالة وانعدام الفرص الاجتماعية والاقتصادية والعنف الجنساني والتمييز والتهميش هي بعض من العوامل التي تسهم في جعل الأشخاص عرضة للاتجار،
	وإذ تسلم أيضا بأن الأزمات الاقتصادية العالمية المستمرة والفوارق المتزايدة والاستبعاد الاجتماعي وما يترتب عليها من عواقب يحتمل أن تزيد من تفاقم الظروف التي تجعل الأشخاص والمجتمعات عرضة للاتجار بالبشر والتهريب كمهاجرين،
	وإذ تؤكد أن بناء القدرات عنصر هام للغاية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإذ تشدد في هذا الصدد على ضرورة تكثيف التعاون الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان بهدف تعزيز قدرتها على منع الاتجار بجميع أشكاله، بما في ذلك دعم برامجها الإنمائية،
	وإذ تدرك ضرورة إذكاء الوعي العام بهدف القضاء على الطلب على الاتجار بالأشخاص، وبخاصة لغرض الاستغلال الجنسي والسخرة،
	وإذ تعيد تأكيد الالتزام الذي تعهد به قادة العالم في مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعقود في عام 2010 بوضع وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها من أجل التصدي للطلب على ضحايا الاتجار وحماية هؤلاء الضحايا،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة()، الذي يركز في جملة أمور على مسائل الاتجار بالأشخاص،
	وإذ ترحب بتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال()،
	وإذ تحيط علما بنتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في دورته السادسة، المعقودة في فيينا في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012()، وبنتائج الدورة الرابعة للفريق العامل المؤقت المفتوح العضوية المعني ببروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعقودة في فيينا في الفترة من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية تقديم المساعدة الإنسانية والقانونية والمالية لضحايا الاتجار بالأشخاص، عن طريق قنوات منها المنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي أنشئ وفقا لخطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة،
	وإذ ترحب بجلسة التحاور التي عقدتها الجمعية العامة عن موضوع ”مكافحة الاتجار بالبشر: شراكة وابتكار من أجل وقف العنف ضد النساء والفتيات“، في نيويورك يوم 3 نيسان/أبريل 2012، والتي أتاحت للدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص الفرصة لتوحيد الصفوف في إطار الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص،
	وإذ ترحب أيضا بقيام عدد من الدول الأعضاء في الفترة من 2010 إلى 2012 بالتوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والانضمام إليها، بحيث أصبح عدد الأطراف فيها 172 دولة، وبالتوقيع والتصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، والانضمام إليه، بحيث أصبح عدد الأطراف فيه 153 دولة،
	1 -‎ تؤكد أن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعيق التمتع بها ولا بد من تقييمه والتصدي له بشكل منسق على الصعيد الدولي ومن قيام تعاون حقيقي متعدد الأطراف بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليه؛
	2 - تحث الدول الأعضاء التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ‏الجريمة المنظمة عبر الوطنية(1) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء ‏والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(2)، ‏أو لم تنضم بعد إليهما، على النظر في القيام بذلك، على سبيل الأولوية، آخذة في الاعتبار الدور المحوري لهذين الصكين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحث أيضا الدول الأطراف في ذينك الصكين على تنفيذهما على نحو كامل وفعال؛
	‎ 3 -‏‎ تحث أيضا الدول الأعضاء التي لم توقع ولم تصدق أو لم تنضم بعد إلى البروتوكول الاختياري ‏الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية(3) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق()، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة لعام 1930 (الاتفاقية رقم 29) والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة لعام 1957 (الاتفاقية رقم 105) والاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) لمنظمة العمل الدولية، على القيام بذلك، وتحث أيضا الدول الأطراف في تلك الصكوك على تنفيذها على نحو كامل وفعال؛
	4 - تلاحظ مع التقدير الخطوات التي اتخذتها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والمقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمقررة الخاصة للمجلس المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والمقررة الخاصة للمجلس المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والمقررة الخاصة للمجلس المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية المعنية، كل في حدود ولايتها، وكذلك المجتمع المدني، للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص الجسيمة، وتشجعهم على مواصلة القيام بذلك وعلى تبادل معارفهم وأفضل ممارساتهم على أوسع نطاق ممكن؛
	5 - تهيب بالحكومات مواصلة جهودها من أجل تجريم الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، بما في ذلك لأغراض استغلال الأطفال في العمل والاستغلال الجنسي للأطفال، واتخاذ تدابير لتجريم السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وإدانة ممارسة الاتجار بالأشخاص، والتحقيق في أعمال المتجرين والوسطاء ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم، مع كفالة الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار والاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان، وتدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بنشاط في مجال حماية الضحايا؛ 
	6 - تشجع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، على تعزيز تنسيق الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته، وتوفير الحماية والمساعدة وسبل الانتصاف الفعالة لضحاياه، بوسائل منها فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمبادرات الإقليمية والثنائية التي تعزز التعاون والتعاضد؛ 
	7 - تسلم بأهمية البيانات المقارنة المصنفة حسب نوع الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الجنس والعمر، وبأهمية تعزيز القدرة الوطنية على جمع هذه البيانات وتحليلها والإبلاغ عنها، وترحب بالجهود التي يبذلها فريق التنسيق المشترك بين الوكالات، بالاستفادة من المزايا النسبية لكل وكالة، لتبادل المعلومات والخبرات والممارسات السليمة المتعلقة بأنشطة الوكالات الشريكة في مجال مكافحة الاتجار مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية الأخرى وغيرها من الهيئات المعنية؛
	8 - تعترف بأهمية ما أنجزه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من عمل في مجال جمع البيانات وتحليلها في إطار برنامجه العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والعمل الذي قامت به المنظمة الدولية للهجرة من خلال قاعدة بياناتها العالمية النموذجية لمكافحة الاتجار، والعمل الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية، من خلال قاعدة بياناتها العالمية المتعلقة بمكافحة السخرة والاتجار والعادات المشابهة للرق؛
	9 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يزود برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بما يكفي من الموارد لتنفيذ ولاياته في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تنفيذا تاما، وفقا لأولوياته العليا، وأن يوفر الدعم الكافي للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم التبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض توفير المساعدة إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها؛
	10 - ترحب بما اضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال وتعرب عن دعمها الكامل لأنشطته في سياق مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتتطلع إلى أن يتم، في حدود الموارد المتاحة، إصدار التقرير المعنون ”الاتجار بالأشخاص: أنماط عالمية“، في مقر الأمم المتحدة في موعد أقصاه كانون الثاني/يناير 2013، وهو التقرير الذي يُصدره المكتب استجابة للطلب الوارد في قرار الجمعية العامة 64/293 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2010؛
	11 - تدعو الدول وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إلى مواصلة تقديم المساهمات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وتنوه بالمساهمات السابقة والجارية في مصادر تمويل أخرى تدعم الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛
	12 - تشير إلى قرارها القاضي بإجراء تقييم للتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2013، وتقرر بالتالي أن تدعو، في حدود الموارد المتاحة، إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، في موعد أقصاه تموز/يوليه 2013، من أجل تقييم الإنجازات، والثغرات، والتحديات، في مجالات منها تنفيذ الصكوك القانونية ذات الصلة بالموضوع؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، جميع التدابير اللازمة للترتيب لذلك الاجتماع الرفيع المستوى، وتدعو رئيس الجمعية العامة إلى تعيين ميسرين للمساعدة في إجراء مشاورات مفتوحة وغير رسمية مع الدول الأعضاء بغية تحديد طرائق عقد ذلك الاجتماع، تشمل مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام، التي شُدِّد على دورها في خطة العمل العالمية؛
	14 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة إعداد موجز لوقائع الاجتماع الرفيع المستوى؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في سياق الالتزامات القائمة بتقديم التقارير، ممارسة تضمين تقريره المقدم إلى الجمعية العامة، في إطار البند المتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فرعا عن تنفيذ منظومة الأمم المتحدة لخطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتطلب كذلك إلى الأمين العام أن يضمن تقريره فرعا عن تنفيذ هذا القرار، مع مراعاة نطاق التقارير السابقة المتعلقة بهذه المسألة().

